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  الدورة السابعة والستون
  من جدول الأعمال) د (١١٠البند 

 انتخابات لملء الـشواغر في الأجهـزة الفرعيـة       
ــرى  ــات أخـ ــشر  : وانتخابـ ــة عـ ــاب ثمانيـ انتخـ

        عضوا في مجلس حقوق الإنسان
 موجهــة إلى رئـــيس  ٢٠١٢أكتـــوبر / تــشرين الأول ٣مــذكرة شــفوية مؤرخـــة       

  ت ديفوار لدى الأمم المتحدةالجمعية العامة من البعثة الدائمة لكو
  

يــشرف البعثــة الدائمــة لجمهوريــة كــوت ديفــوار لــدى الأمــم المتحــدة أن تــذكّر بــأن      
 ٢٠١٥-٢٠١٣كوت ديفوار مرشحة لـشغل مقعـد في مجلـس حقـوق الإنـسان خـلال الفتـرة                   

  . بمناسبة الانتخابات المقرر إجراؤها في إطار الدورة السابعة والستين للجمعية العامة
د البعثــة الدائمــة لجمهوريــة كــوت ديفــوار أن تؤكــد أن الترشــيح الإيفــواري قــد    وتــو  

حظــي بتأييــد الاتحــاد الأفريقــي، ويــشرفها أن تحيــل طيــه مــذكرة تتــضمن التعهــدات الطوعيــة     
  ).انظر المرفق (٦٠/٢٥١لجمهورية كوت ديفوار عملا بقرار الجمعية العامة 
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 الموجهــة إلى ٢٠١٢أكتــوبر /الأول تــشرين ٣مرفــق المــذكرة الــشفوية المؤرخــة     
  رئيس الجمعية العامة من البعثة الدائمة لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة

  
  )٢٠١٥-٢٠١٣(لعضوية مجلس حقوق الإنسان ديفوار  كوتترشح جمهورية     
الالتزامات والتعهدات الطوعية لجمهورية كوت ديفوار دعما لترشحها لعـضوية مجلـس                

  ٢٠١٥- ٢٠١٣الفترة حقوق الإنسان خلال 
  السياسة العامة في مجال حقوق الإنسان    

  
  مقدمة    

 في المائـة مـن مجمـوع     ١ كيلـومترا مربعـا، أي       ٣٢٢ ٤٦٣تبلغ مساحة كـوت ديفـوار         
ولكوت ديفوار، التي تقع في غرب أفريقيـا وتحـدها غانـا شـرقا ومـالي             . مساحة القارة الأفريقية  

 كلـم تـشكل حـدودها       ٦٠٠ربـا، واجهـة بحريـة طولهـا         وبوركينا فاسـو شمـالا وليبريـا وغينيـا غ         
 / آب٧وحـــــصلت هـــــذه المـــــستعمرة الفرنـــــسية الـــــسابقة علـــــى اســـــتقلالها في  . الجنوبيـــــة
  .١٩٦٠ أغسطس
ــسلام         ــها إلى سياســة ال ــسان وحمايت ــز حقــوق الإن ــستند تعهــد كــوت ديفــوار بتعزي وي

نييــه، ويؤكــد قدســية بوا - والحــوار الــتي رســخها مؤســس الأمــة الإيفواريــة، فيلــيكس هوفويــه 
  .الإنسان ومكانته المركزية في أي مشروع مجتمعي

ــصكوك           ــة مــن ال ــة متنوع ــع ملمــوس مــن خــلال مجموع ــد إلى واق ــذا التعه ــرجَم ه ويت
  . القانونية المبرمة على الصعيدين الوطني والدولي

  
  الإطار المؤسسي    
  الآليات السياسية    
  السلطة التشريعية    

تتـولى الجمعيـة الوطنيـة الـسلطة        ” مـن الدسـتور علـى أن         ٧١ة   من المـاد   ١تنص الفقرة     
يحـدد القـانون القواعـد      ” من نفس المادة على أن       ٢، وتنص الفقرة    “التشريعية، وتسن القوانين  

المتعلقة بالمواطنة والحقوق المدنية والضمانات الأساسـية الممنوحـة للمـواطنين لممارسـة الحريـات        
عيـة الوطنيـة في كـوت ديفـوار هـي الهيئـة المـسؤولة عـن تحديـد                   وبناء عليـه، فـإن الجم     . “العامة  

. النظام القانوني للحقوق والحريـات، مـن خـلال القـوانين الـتي تـسنها بالاشـتراك مـع الحكومـة                    
وبالإضافة إلى ذلك، فـإن الجمعيـة الوطنيـة، بفـضل سـلطة مراقبـة عمـل الحكومـة الممنوحـة لهـا                       
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سـيما مـن خـلال        لحماية الحقوق والحريـات، ولا      من الدستور، هي الضامن    ٨٢بموجب المادة   
السلطة المخولة لها لتعديل القوانين، والحق في الحصول على معلومات بشأن العمـل الحكـومي،       

وإن لم تكـن وسـائل العمـل هـذه          . وإنشاء لجـان تحقيـق برلمانيـة دون الرجـوع إلى سـلطة أعلـى              
قــوانين، بمراقبــة ســير عمــل الإدارة، مقترنــة بجــزاءات، فإنهــا تــسمح للبرلمــان، مــن خــلال ســن ال

  . وإطلاع الجمهور على ذلك، وتعزيز سيادة القانون في كوت ديفوار
  

  السلطة التنفيذية     
وزارة حقــوق الإنــسان والحريــات العامــة هــي الجهــة المكلفــة داخــل الحكومــة الحاليــة      

  .بالنظر في القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها
 ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٢ المـؤرخ    ١١٨-٢٠١١ من المرسوم رقم     ٢٠ادة  ووفقا للم   

الذي يحدد اختصاصات أعضاء الحكومة، فإن وزارة حقوق الإنسان والحريـات العامـة مكلفـة               
  .بتنفيذ سياسة الحكومة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة ومتابعتها

  
  الأحزاب والتكتلات السياسية     

م أكثر من مائة من الأحزاب والتكتلات والحركـات الـسياسية           ، يسه ١٩٩٠منذ عام     
 مـن الدسـتور الـتي تـنص علـى أن هـذه الأحـزاب              ١٤في التعبير الديمقراطي وفقا لأحكام المادة       

  .“تسهم في تجسيد إرادة الشعب والتعبير عن صوته”والحركات السياسية 
ديمقـراطيين، وتـأطير   وبذلك، فإن هذه الأحزاب والتكتلات تؤدي مهمة رصد وإنذار        

سيما بشأن حالة الحريات، واقتراح ما ينبغي إدخاله من إصـلاحات            للمواطنين وتوعيتهم، ولا  
ولــذلك، فإنهــا تتمتــع بمجموعــة كــبيرة مــن الحقــوق الدســتورية، . مــن أجــل توطيــد الديمقراطيــة

ة أخـرى   سيما حرية تكـوين الجمعيـات وتنظـيم المظـاهرات العامـة واتخـاذ إجـراءات قانوني ـ                 ولا
  .لإجبار الحكام على احترام حريات المواطنين والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان

 والأحزاب والحركـات الـسياسية مؤهلـة للحـصول علـى تمويـل عـام        ٢٠٠٥ومنذ عام     
 الـذي يحـدد شـروط وأحكـام         ٢٠٠٥يوليـه   / تموز ١٥المؤرخ   PR/07-2005بموجب القرار رقم    

  . الاستفادة من هذا التمويل
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  لآليات القضائيةا    
  المجلس الدستوري     

، فــإن المجلــس الدســتوري هــو ٢٠٠٠بموجــب الأحكــام ذات الــصلة مــن دســتور عــام   
ضامن الفصل بين السلطات، واحترام دستورية القوانين والحقوق والمبادئ الأساسـية، وحـسن             

 وهو بـذلك يكفـل تـسوية مـا قـد ينـشأ بـين مختلـف الـسلطات مـن                    . سير مؤسسات الجمهورية  
ويـضطلع  . خلافات بشأن الاختصاص، ويعلن نتـائج الانتخابـات، ويحـل المنازعـات الانتخابيـة             

 من الدسـتور المتعلقـة بـصلاحيات رئـيس الجمهوريـة في             ٤٨بدور استشاري بشأن تنفيذ المادة      
ــتوري يتمتـــع بالعديـــد مـــن    . الظـــروف الاســـتثنائية ــإن المجلـــس الدسـ ــة، فـ ومـــن حيـــث المراقبـ

 المــسبقة، أي عــن طريــق اتخــاذ إجــراءات؛ والمراقبــة اللاحقــة؛ بــل وحــتى   المراقبــة: الــصلاحيات
. صلاحية الاستثناء لعدم الدستورية، وهو مـا يـشكل ضـمانة فعالـة لحمايـة الحقـوق والحريـات                   

وفي كــوت ديفــوار، يمكــن لأي مــواطن أن يحــتج بهــذا الاســتثناء أمــام جميــع المحــاكم وفي جميــع  
هة أخرى، يمكن لمنظمـات الـدفاع عـن حقـوق الإنـسان،             ومن ج . مراحل الإجراءات القضائية  

 من الدستور، أن تلجأ مباشرة إلى المجلس الدستوري بـشأن القـوانين المتعلقـة       ٧٧بموجب المادة   
  .بالحريات العامة، وهو ما يشكل أحد العناصر الرئيسية لتعزيز سيادة القانون

  
  السلطة القضائية     

. قـوق الإنـسان والـدفاع عنـها في كـوت ديفـوار            السلطة القضائية هي أساس حمايـة ح        
وهذه الـسلطة مـستقلة عـن الـسلطتين التنفيذيـة والتـشريعية، وتتكـون، بموجـب الدسـتور، مـن                     

ومحــاكم عاديــة، تــشمل محــاكم ) محكمــة الــنقض ومجلــس الدولــة وديــوان المحاســبة(محــاكم عليــا 
  . الاستئناف والمحاكم الأخرى

انين المتعلقـة بالإنـشاء الفعلـي لجميـع المحـاكم العليـا، فـإن               غير أنه في انتظار اعتماد القو       
والمحاكم الابتدائيـة والأقـسام   ) أعلى هيئة قضائية(السلطة القضائية تتمحور حول المحكمة العليا     

   ).الهيئات القضائية العادية(التابعة لها 
ايا وفيمــا يتعلــق بحمايــة الحقــوق والحريــات، يخــتص قاضــي الاســتئناف بــالنظر في قــض    

القانون العام، بما في ذلك المنازعات الإدارية، لـضمان امتثـال القـرارات القـضائية والإجـراءات                 
الإدارية للقانون؛ وتتدخل المحكمة العليا باعتبارها المـلاذ الأخـير لتـصحيح الأخطـاء المحتملـة في                 

  .نظام الحماية
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  الآليات المستقلة     
  أمين مظالم الجمهورية    

 والقـانون  ٢٠٠٠أغـسطس  / آب١ مـن الدسـتور المـؤرخ    ١١٨ إلى ١١٥وفقا للمواد    
 الــــذي سُــــنّ طبقــــا لهــــذه الأحكــــام ٢٠٠٧أغــــسطس / آب١ المــــؤرخ ٥٤٠-٢٠٠٧رقــــم 

الدستورية، فإن أمين مظـالم الجمهوريـة هيئـة إداريـة مـستقلة تـسهم في تعزيـز حقـوق الإنـسان                      
تعلقة بأوجـه الخلـل في إدارة       وهو بذلك يتلقى تظلمات وشكاوى المواطنين الم      . وسيادة القانون 

شــؤون الدولــة أو الجماعــات المحليــة أو المؤســسات العامــة أو أي جهــاز مكلــف بتقــديم خدمــة  
  . عامة، وذلك بهدف التسوية بطريقة ودية

ويختص أمين مظالم الجمهورية بإجراء تحقيقات في أي إدارة عامة، بما في ذلك الجـيش                 
ويخـتص أيـضا    .  بانتـهاكات حقـوق المـواطنين وحريـاتهم        والشرطة وإدارة السجون، فيما يتعلـق     

ــاريين أو المنازعــات القائمــة بــين       ــالنظر في المنازعــات القائمــة بــين أشــخاص طبيعــيين أو اعتب ب
ويمكن لأي شخص طبيعي أو اعتبـاري       . المجتمعات المحلية الريفية أو الحضرية أو أي كيان آخر        

ومجانيـة  . كانـت جنـسيته أو سـنه، أن يلجـأ إليـه           مقيم داخل الأراضي الوطنية أو خارجها، أيـا         
  .الإحالة والإجراءات ضمانة إضافية لتعزيز حقوق المواطنين وحمايتها

  
  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوت ديفوار    

ب القـرار  ــ ــوار بموجــ ــوت ديف ـ ــي ك ـــ ــان ف ــوق الإنـس  ـــة لحق ـــة الوطني ــت اللجن ــأُنشئ  
ــم  ــؤرخ ا PR/08-2005رقـ ــوز١٥لمـ ــه / تمـ ــانون   ٢٠٠٥يوليـ ــذ كـ ــا منـ ــشاطها فعليـ ــدأت نـ ، وبـ
وتتمتـع اللجنــة، المكونـة مــن أعـضاء منتخــبين وممـثلين عــن المجتمـع المــدني      . ٢٠٠٧ينــاير /الثـاني 

والوزارات المعنية المكلفة بالقضايا المتصلة بحقوق الإنسان وشخصيات مشهود لها بالكفـاءة في             
وتتمتـع اللجنـة، الـتي يـدعى        .  وبحريـة حقيقيـة في العمـل والتوجيـه         هذا المجال، بالاستقلال المالي   

، بــصلاحيات الرصــد الاســتراتيجي والتحقيــق وتقــديم التوصــيات، بــل “مفوضــون”أعــضاؤها 
وهـي مكلفـة أيـضا بالعمـل       . وإصدار الأوامر، للحكومة بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنـسان        

  .السكانعلى ترسيخ وتطوير ثقافة حقوق الإنسان لدى 
ولتتمكن اللجنة من أداء هذه المهام، فإنها تتمتع بصلاحية الإحالة الذاتيـة؛ كمـا يمكـن                  

لأي مــواطن، ســواء كــان ضــحية لانتــهاكات حقــوق الإنــسان أو شــاهدا عليهــا، أن يلجــأ إلى 
  .اللجنة
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  البصرية والمجلس الوطني للصحافة -  المجلس الوطني للاتصالات السمعية    
البـصرية، الـذي أُنـشئ بموجـب القـانون           - الوطني للاتصالات الـسمعية   يتكون المجلس     

ــم  ــؤرخ ٦٤٤-٢٠٠٤رقـ ــانون الأول١٤ المـ ــسمبر / كـ ــانوني   ٢٠٠٤ديـ ــام القـ ــق بالنظـ  المتعلـ
البــصرية وخــبير  - البــصرية، مــن أخــصائيين في الاتــصالات الــسمعية  - للاتــصالات الــسمعية

والمجلـس، الـذي يتمتـع باسـتقلالية مـن          . قانوني وممثل عن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان       
حيــث التسلــسل الإداري، مكلــف بــضمان وكفالــة حريــة وحمايــة الأطــراف الفاعلــة في المجــال  

ــسمعي ــلام        - ال ــات الإع ــذه الأطــراف لآداب وأخلاقي ــرام ه ــى احت ــع الحــرص عل ــصري م الب
اذ إجـراءات   ويتمتع المجلس بصلاحيات تسمح له باتخ ـ     . البصري - والتعددية في المجال السمعي   

ــات في         ــهاكات أو مخالف ــه وجــود انت ــاء تحقيقات ــا، إذا لاحــظ أثن ــى اتخاذه ــة أو الحــث عل عقابي
ويتمتع أيضا بسلطة تـشريعية تمكنـه مـن وضـع القواعـد             . المجالات التي تندرج ضمن اختصاصه    

 رقـم   وعُيّن المجلـس بموجـب الأمـر      . والمعايير فيما يتعلق بمعدات وتقنيات بث البرامج واستقبالها       
 -  باعتباره الـسلطة العليـا للاتـصالات الـسمعية         ٢٠١١أبريل  / نيسان ٣٠ المؤرخ   ٧٥-٢٠١١
  .البصرية

 المـؤرخ   ٦٤٣-٢٠٠٤والمجلس الوطني للـصحافة، الـذي أُنـشئ بموجـب القـانون رقـم                 
، مكلــف بالــسهر علــى الاحتــرام التــام لحريــة الــصحافة       ٢٠٠٤ديــسمبر /كــانون الأول ١٤

 - حياته مطابقــة لتلــك المنوطــة بــالمجلس الــوطني للاتــصالات الــسمعية ومهامــه وصــلا. المكتوبــة
  .البصرية في مجال اختصاصه

  
  الإطار المعياري    
  على الصعيد الدولي    

 وحـتى اليـوم، إلى      ١٩٦٠انضمت كوت ديفوار، منـذ حـصولها علـى الاسـتقلال عـام                
  :سيما ما يلي نسان، ولاالغالبية العظمى من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإ

 كـانون   ١٨اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهـا، الـتي صـدقت عليهـا في                  •  
  ١٩٩٥ديسمبر /الأول

ــه في      •   ــسياسية، الــــذي صــــدقت عليــ ــالحقوق المدنيــــة والــ العهــــد الــــدولي الخــــاص بــ
  ١٩٩٢مارس /آذار ٢٦

ماعيـة والثقافيـة، الـذي صـدقت عليـه          العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجت       •  
  ١٩٩٢مارس / آذار٢٦في 
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البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية،      •  
  ١٩٩٧مارس / آذار٥الذي صدقت عليه في 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية              •  
  ١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١٨ينة، التي صدقت عليها في أو المه

 كـانون   ١٨اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صدقت عليها في               •  
  ١٩٩٥ديسمبر /الأول

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، الـذي            •  
  ٢٠١٢يناير / كانون الثاني٢٠صدقت عليه في 

 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الــذي صــدقت عليــه في   ٤٣ مــن المــادة ٢تعــديل الفقــرة   •  
  ٢٠٠١سبتمبر /أيلول ٢٥

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز العنـصري، الـتي صـدقت عليهـا في                •  
  ١٩٧٣يناير /كانون الثاني ٤

  ١٩٩١فبراير /اط شب٤اتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت عليها في   •  

البروتوكول الاختياري الملحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن بيـع الأطفـال واسـتغلال            •  
ــه في      ــدقت عليــ ــذي صــ ــة، الــ ــواد الإباحيــ ــاء وفي المــ ــال في البغــ ــول١٩الأطفــ  / أيلــ

  ٢٠١١ سبتمبر
البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن اشـتراك الأطفـال في المنازعـات                 •  

  ٢٠١٢مارس / آذار١٢المسلحة، الذي صدقت عليه في 
البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية،      •  

  ١٩٩٧مارس / آذار٥الذي صدقت عليه في 

   وبروتوكولاها الإضافيان الأول والثاني١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام   •  

ــا في      •   ــدقت عليهــ ــئين، الــــتي صــ ــز اللاجــ ــة بمركــ ــة المتعلقــ ــانون الأول٨الاتفاقيــ  / كــ
  ١٩٦١ ديسمبر

  ١٩٧٠فبراير / شباط١٦البروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، الذي صدقت عليه في   •  
لص منـها عـبر الحـدود، الـتي     اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخ   •  

  ١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول١صدقت عليها في 
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 ٢٩  و١٩  و١١ســيما الاتفاقيــات  الاتفاقيــات الرئيــسية لمنظمــة العمــل الدوليــة، ولا   •  
  ١٨٢  و١٣٨  و١٣٥  و١١١  و١٠٥  و١٠٠  و٩٨  و٨٧ و

ســيما اتفاقيــة  ، ولاالاتفاقيــات الرئيــسية لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  •  
  مناهضة التمييز في التعليم

 لمكتـب   ١٥٩ على الاتفاقية رقم     ١٩٩٩مايو  / أيار ٨وصدقت كوت ديفوار أيضا في        
ووقعـت نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة       . العمل الدولي بشأن التأهيل المهني والعمالـة    

وأخـيرا،  ).  رومـا الأساسـي     مـن نظـام    ١٢وفقـا للمـادة     (الدولية، واعترفت باختصاص المحكمة     
فـــإن كـــوت ديفـــوار ملتزمـــة بمـــا ورد في النـــصوص الـــصادرة عـــن الـــدورة الاســـتثنائية الثالثـــة 

  ).٢٠٠٠(وبالأهداف الإنمائية للألفية ) ٢٠٠٠(والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة 
  

  على الصعيد الإقليمي    
  :كوت ديفوار طرف في الصكوك الإقليمية التالية    

 كـــانون ٦لميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنـــسان والـــشعوب، الـــذي صـــدقت عليـــه في  ا  •  
  ١٩٩٢يناير /الثاني

  ٢٠٠١فبراير / شباط٢٧القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الذي صدقت عليه في   •  
  ٢٠٠٤مارس / آذار١الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، الذي صدقت عليه في   •  
فريقـي لحقـوق الإنـسان والـشعوب بـشأن إنـشاء محكمـة أفريقيـة                بروتوكول الميثـاق الأ     •  

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٧لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صدقت عليه في 
  بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة  •  
ــشاكل         •   ــن م ــواحي الخاصــة م ــة للن ــة المنظِّم ــة الوحــدة الأفريقي ــة منظم  اللاجــئين اتفاقي

  أفريقيا في
  اتفاقية الاتحاد الأفريقي المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد  •  

ــدات في مجــال حقــوق            ــى نفــسها تعه ــت كــوت ديفــوار عل وإضــافة إلى ذلــك، قطع
. الإنــسان في إطــار الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا و المنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة  

لأفريقيــة لاســتعراض الأقــران، الــتي أُنــشئت في إطــار الــشراكة وأخــيرا، فإنهــا تــشارك في الآليــة ا
الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وضمان تعزيـز حقـوق                
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الإنسان وحمايتها عن طريق تقيـيم مـدى وفـاء كـل دولـة مـن الـدول بالالتزامـات الـتي قطعتـها                        
  .على نفسها

  
  على الصعيد الوطني    

مت كوت ديفوار، من أجل ضـمان حمايـة حقـوق الإنـسان وتعزيزهـا، بإنـشاء آليـة                   قا  
، الــذي يتـــضمن  ٢٠٠٠أغــسطس  / آب١معياريــة مؤســسية علــى أســاس الدســتور المــؤرخ       

  .مادة مكرسة لقضايا حقوق الإنسان ٢٨
 لم يتنـاول قـضايا حقـوق الإنـسان إلا بـشكل             ١٩٦٠وإذا كان النص الدستوري لعام        

 قد خصص حيـزا كـبيرا لحمايـة الحقـوق           ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١ستور المؤرخ   محدود، فإن الد  
 مكرسـة للحقـوق والحريـات       ١٣٣ مادة من مـواده البـالغ عـددها          ٢٢وهكذا، فإن   . الأساسية
  .الأساسية
ــا في دســتور عــام        ــدابير المنــصوص عليه ــز الت ــا،  ١٩٦٠ومــع تعزي ــذي أصــبح لاغي ، ال

 يوسّـع نطـاق وآفـاق    ٢٠٠٠سياسية، فإن دستور عـام   سيما فيما يتعلق بالحقوق المدنية وال      ولا
  .هذه الحقوق، مع إعادة التأكيد على الحقوق التضامنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ــام بــين الــسلطات والتحديــد الواضــح        وإضــافة إلى ذلــك، فــإن الفــصل الدســتوري الت
تــع بهــا يــشكلان وســيلة لاختــصاصات كــل ســلطة والمهــام الموكلــة إليهــا والامتيــازات الــتي تتم 

ــة في أي بلــد،      ــهاكات المرتبطــة بممارســة ســلطة الدول ــة دون وقــوع الانحرافــات والانت للحيلول
  .ويضمنان التمتع التام للمواطنين بحقوقهم وحرياتهم الدستورية بكل حرية

وأخيرا، فـإن كـوت ديفـوار تجـدد التأكيـد، في ديباجـة دسـتورها، علـى تمـسكها التـام                        
 وفي الميثـاق الأفريقـي      ١٩٤٨وص عليهـا في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان لعـام               بالمُثل المنص 

  .لحقوق الإنسان والشعوب
ومن جهة أخرى، فقد اتُّخذ العديد من التدابير التـشريعية والتنظيميـة مـن أجـل تعزيـز               

  .نظام حماية حقوق الإنسان وتعزيزها
فيذ الـصكوك القانونيـة الوطنيـة والدوليـة     وتُرجمت إرادة الدولة الإيفوارية الرامية إلى تن       

  .ومتابعتها بإنشاء مديرية حقوق الإنسان داخل الوزارة المكلفة بالعدل
أغــسطس  /ومُــنح هــذا الاختــصاص علــى التــوالي، خــلال تــشكيل الحكومــة في آب         
  .، إلى وزارة مفوضة ثم إلى وزارة مكلفة بهذه المهمة بالكامل٢٠٠٣مارس / وآذار٢٠٠٢
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ــسان في كــوت ديفــوار حاجــة ملحــة تهــدف، إلى     ورســم سياس ــ   ــة لحقــوق الإن ة وطني
ــوق        ــز حق ــة لتعزي ــد اســتراتيجية شــاملة ومحكم ــة، إلى تحدي ــة الحالي ــدخلات القطاعي جانــب الت

  .الإنسان وحمايتها
ــوق          ــز حق ــا أداة أساســية لتعزي ــسان، باعتباره ــوق الإن ــة لحق ــسياسة الوطني ــشكل ال وت

والأسـاس الـذي تـستند إليـه الحكومـة في اتخـاذ أي إجـراء في                 الإنسان وحمايتها، إطارا توجيهيا     
مجــال حقــوق الإنــسان؛ وهــي تنــدرج في إطــار الجهــود المبذولــة لبــسط ســيادة القــانون وتعزيــز  

  .الحكم الرشيد
  

  الوعود والتعهدات    
  على الصعيد الوطني    

سان في  إن الهدف العام للسياسة الوطنية لحقوق الإنسان هو ترسيخ ثقافة حقـوق الإن ـ              
ويتعلـق الأمـر بـصفة      . كوت ديفوار من أجل كفالـة احتـرام حيـاة الإنـسان مـن جميـع جوانبـها                 

  :خاصة بما يلي
جعل كوت ديفـوار بلـدا يـضمن التنميـة المتكاملـة للإنـسان عـن طريـق ضـمان التمتـع                        •  

  التام بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
ز نشوء وترسخ ثقافة حقوق إنسان من شـأنها أن تـسهم في تعزيـز سـيادة القـانون                  تعزي  •  

  والحكم الرشيد واستعادة الكرامة الإنسانية
  الإسهام في تنمية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها  •  
ثنـائي والمتعـدد    إتاحة إطار مرجعي لتـصميم وتنفيـذ أنـشطة التعـاون الـتقني والتعـاون ال                 •  

  الأطراف في مجال حقوق الإنسان
  إتاحة إطار مرجعي لتنسيق الأنشطة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها  •  
  تشجيع إنشاء هيئة لرصد حقوق الإنسان وحمايتها  •  
  تأمين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها  •  
  ائح المجتمع في دينامية حقوق الإنسانإشراك مختلف شر  •  
تكثيف الأنـشطة التفاعليـة وإنـشاء إطـار دائـم للتـشاور بهـدف تحقيـق توافـق في الآراء                       •  

  يخدم قضية حقوق الإنسان بما
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وستسعى كوت ديفوار إلى تحقيق هذه الأهداف عن طريق تنفيذ المحاور الاسـتراتيجية               
  .المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

وتحدَّد هذه المحـاور، الـضرورية لتـوفير حـد أدنى مـن حمايـة حقـوق الإنـسان وتعزيزهـا                       
 إلى ٢٠١٢علـــى نحـــو مـــستدام في كـــوت ديفـــوار، لمـــدة ثـــلاث ســـنوات اعتبـــارا مـــن عـــام    

ــد أهــداف     . ٢٠١٥ عــام ــة حقــوق الإنــسان في كــوت ديفــوار، وتحدي ــستند إلى تحليــل لحال وت
  :يةواستراتيجيات عمل في المجالات التال

  
  تعزيز حقوق الإنسان    

يستند هذا المحور إلى الطرح القائـل بأنـه لا يمكـن احتـرام حقـوق الإنـسان مـا لم تكـن                         
  .معروفة لدى الحكام والسكان والرأي العام الوطني بصفة عامة

ولذلك، فإن الحكومة تعتزم في هذا الإطار القيـام، مـن خـلال وزارة حقـوق الإنـسان                    
ــة، بسل ــ ــات العام ــات      والحري ــدة مختلــف الفئ ــة والتثقيــف لفائ ــشطة الإعــلام والتوعي سلة مــن أن

  :الاجتماعية والمهنية، تشمل ما يلي
ترســـيخ ثقافـــة حقـــوق الإنـــسان مـــن خـــلال التوعيـــة بـــاحترام القيمـــتين الأساســـيتين    •  

  والعالميتين المتمثلتين في الحياة والكرامة الإنسانية 
، والحكومية وغير الحكومية، العاملـة في مجـال   تعزيز قدرات المؤسسات العامة والخاصة   •  

  حقوق الإنسان
  تعزيز الوحدات الدراسية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام التعليمي  •  
تنظـــيم حلقـــات تدريبيـــة في مجـــال حقـــوق الإنـــسان تـــستهدف العـــاملين في قطـــاعي    •  

  والأمن  العدل
سـيما مـن أجـل إعـداد         ن، ولا دعم أنـشطة التوعيـة والتثقيـف في مجـال حقـوق الإنـسا               •  

  وتوزيع وثائق إرشادية باللغات الوطنية الرئيسية
  تعزيز القدرات التشغيلية للوزارة المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان  •  
دعـــم تـــدريب المنتخـــبين المحلـــيين والبرلمـــانيين المكلفـــين بوضـــع القـــوانين في مجـــال           •  

  الإنسان حقوق

ــة لحق ــ     •   ــز قــدرات اللجنــة الوطني وق الإنــسان في كــوت ديفــوار وكفالــة امتثالهــا     تعزي
  باريس لمبادئ
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  حماية حقوق الإنسان    
غير أنـه ينبغـي     . إن التوعية بحقوق الإنسان ضرورية لتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم          

وضـع آليـات لإعمـال هـذه الحقـوق وحمايتـها، بمـا يمكّـن مـن ردع الأطـراف الـتي قـد ترتكــب             
ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة نظـرا لكـون كـوت           . ذه الحقوق أعمالا من شأنها أن تمس به     

ديفوار خرجت لتوها من أزمة عميقة تعودت خلالها شـرائح معينـة مـن الـسكان علـى الإتيـان                    
ــات الآخــرين    ــن     . بأعمــال تمــس بحقــوق وحري ــشكل وســيلة لمكافحــة الإفــلات م ــا ت ــا أنه كم

  . العقاب، وهو نهج لا غنى عنه لبسط سيادة القانون
  

  على الصعيد الدولي    
ــة إلى الهيئـــات المنـــشأة       ــارير دوريـ ــا بتقـــديم تقـ ــاء بالتزامهـ ــوار الوفـ تعتـــزم كـــوت ديفـ
ولذلك، فإنها تعتزم إحالة طلـب رسمـي للمـساعدة التقنيـة مـن أجـل تعزيـز قـدرات                    . بمعاهدات

  .كوادرها الوطنية المسؤولة عن إعداد التقارير المقدمة إلى الهيئات المذكورة
ليا مشاورات مع البرلمان فيما يتعلق بالصكوك الدولية التالية التي لم يـصدق             وتجرى حا   

  :عليها حتى الآن
  اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية  •  
  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  •  
  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  •  
  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  •  
البروتوكــــول الاختيــــاري الملحــــق بالعهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق الاقتــــصادية      •  

  والاجتماعية والثقافية
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية الهـادف              •  

  إلى إلغاء عقوبة الإعدام
روب المعاملـة   ــ ــن ض ــ ــره م ــب وغي ــة التعذي ـــة مناهض ــري لاتفاقي اــالبروتوكول الاختي   •  

  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات  •  

  :ومن المقرر أيضا اتخاذ مبادرات بشأن ما يلي  
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ــول المي   •   ــى بروتوكـ ــصديق علـ ــشأن    التـ ــشعوب بـ ــسان والـ ــوق الإنـ ــي لحقـ ــاق الأفريقـ ثـ
  المرأة حقوق

  كفالة امتثال تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوت ديفوار لمبادئ باريس  •  
ونفس الشيء ينطبـق علـى إعلانـات القبـول الثلاثـة التاليـة الـتي لم تقـم كـوت ديفـوار                         

  :بإعدادها بعد
قـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري والفـصل              من الاتفاقية الدولية لل    ١٤المادة    •  

  العنصري
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية       ٢٢المادة    •  

  أو اللاإنسانية أو المهينة
   من نفس الاتفاقية، التي تسمح بتقديم الشكاوى بين الدول٢١المادة   •  

لملائمة لتكييف التشريعات الوطنية مـع هـذه المعاهـدات          ومن المهم أيضا اتخاذ التدابير ا       
والاتفاقــــات الدوليــــة، وكــــذلك إعــــداد التقــــارير المطلوبــــة بموجــــب بعــــض الاتفاقيــــات في  

  .المحددة المواعيد
ولتحقيق الهدف المذكور أعلاه، تعتزم وزارة حقوق الإنسان والحريات العامـة توجيـه               

  :عملها وفقا للنقاط التالية
  تدابير تشريعية وتنظيمية بهدف الوفاء بالالتزامات الدوليةاعتماد   •  
تعزيز القـدرات التقنيـة فيمـا يتعلـق بإعـداد التقـارير مـن أجـل تـدارك التـأخر في تقـديم                    •  

  التقارير المتعلقة بتنفيذ الصكوك الدولية إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات
  ة المتعلقة بحقوق الإنسانمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الصكوك الدولي  •  

  


